
الخاتمة :
لقد حاولت هذه الدراسة التركيز على السياسة الجديدة في إنشاء مؤسسات مصغرة باعتبارها مشروع جديد يوحي بالتوجيه أكثـر نحو تشجـيع المبادرات الفردية , وخلق مواطن شغل تنمو بصورة مستمرة تعمل على ترقية العمل الإنساني وتطويره بشكل يؤدي إلى خلق تراكم على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي .
    إن الاستثمار هو المنشئ للمؤسسة، و المؤسسة هي المؤدية إلى خلق الشغل و تعد الصلة بين عبارتي الاستثمار و الشغل شبه طبيعية حيث أن إيجاد حل للشغل يرجع إلى المستوى المحقق في الاستثمار.
و من النتائج المتوصل إليها هي :
· خلق مناصب عمل تؤدي إلى تقليص من حدة البطالة التي كان يعاني منها الشباب . 
· مساهمة استثمارات الوكالة في إنعاش الاقتصاد المحلي و الوطني . 

· إدماج الشباب المؤهل في عالم الشغل و الاستثمار . 

· تشجيع تطوير بعض الاستثمارات من مؤسسات مصغرة إلى المؤسسات صغيرة و متوسطة . 
المقترحات/تطوير الهيئة:
· شركة ضمان الائتمان.
· مصرف خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

· شركات تسويق.

· مركز خدمة المشروعات الصغيرة.

· التعاون مع المصارف الخاصة.

· فتح سقوف التمويل/تمويل مشروعات متوسطة.

· حاضنات الأعمال.

· التدريب للتشغيل المضمون/تفعيل.

· تعميق ثقافة الائتمان والمبادرة.

التوصيات بالنسبة للوكالة :
· تنويع مجالات الاستثمار مع وضع أولويات للمشاريع الضرورية ذات الجدوى الاقتصادية , والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
· ضرورة الاستفادة من الأفكار والأساليب والنماذج العالمية في التعامل مع القروض الصغيرة والمتناهية الصغر .
· تعديل في المساهمة الشخصية للمستثمر في صيغة التمويل الثنائي لأنها تمثل عبء كبير على الشباب المفضل لصيغة هذا التمويل .
· تحفيز الشباب خريجي الجامعات و المعاهد على الاستثمار حسب اختصاصهم العلمي الأكاديمي.
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